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 )هـ1437الصادر في العام  1522القرار رقم (

 هـ1434ز( لعام /1426في الاستئناف رقم )

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

( وتاريخ 473ية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )ستئنافاجتمعت اللجنة الاهـ 18/2/1437ثنين الموافق في يوم الإ

 اتاستئنافباستمرار اللجنة في نظر  هـ القاضي1/1/1437( وتاريخ 22والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم ) هـ9/11/1436

المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل 

لما  اهـ وتعديلاته وفق  21/1/1370( وتاريخ 3321خل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الد

وقامت  ،هـ15/1/1425( وتاريخ 1ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/( من نظام 80جاء في الفقرة )ب( من المادة )

 الزكوية الضريبية الابتدائية الاعتراض على قرار لجنة لف()المك أ  شركة المقدم من ستئنافالا اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في

المالي المنتهي في عام لل المكلفعلى  (مصلحةالمصلحة الزكاة والدخل ) الذي أجرتهالزكوي  الربط بشأن هـ1434 لعام( 3رقم ) الأولى

 .م31/3/2007

  .... المكلفكما مثل  ،...و...و ... :كل منهـ 5/2/1437المنعقدة بتاريخ في جلسة الاستماع والمناقشة  المصلحةوكان قد مثل 

ومراجعة ما تم تقديمه  المكلفمن  ةالمقدم ستئنافالا ةبمذكروما جاء  ،وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف

 :في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي ،من مستندات

 :الناحية الشكلية

هـ بموجب الخطاب رقم 1434( لعام 3بنسخة من قرارها رقم )المكلف  الأولى الزكوية الضريبية الابتدائية عتراضالا أخطرت لجنة

 اضمان  كما قدم ,  هـ17/3/1434 ( وتاريخ43لدى هذه اللجنة برقم ) وقيد هاستئناف المكلف قدمو ،هـ18/2/1434( وتاريخ 14/1/34)

 ،لقاء الفروقات المستحقة بموجب القرار الابتدائي ( ريالا  519.154هـ بمبلغ )11/3/1434وتاريخ  ...............برقم  ب من  اصادر   اي  بنك

 امستوفي   ،من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية مقبولا  المكلف من  المقدم ستئنافوبذلك يكون الا

 ا.نظام  الشروط المنصوص عليها 

 :الناحية الموضوعية

 .علاقة يمستحق لطرف ذند ب

 ( ريالا  20,766,199البالغ ) ...( بتأييد وجهة نظر المصلحة في إضافة جاري الشريك 1/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

 .م31/3/2007إلى الوعاء الزكوي للمكلف للعام المالي المنتهي في 

سعودية مختلطة ذات مسئولية محدودة ينحصر نشاطها في إنشاء  كةشراستأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أنه 

 (الذي يمتلك مع آخرين عدة شركات أخرى ــ  ...وتركيب وصيانة المصاعد والسلالم الكهربائية , ويقوم الشريك السعودي )

لدائنة والمدينة بين يعبر عن الحركة ا شركةومن ثم فإن حساب الشريك السعودي لدى ال ،شركةبتوريد مواد وقطع غيار لل

, وسداد قيمة هذه  وشركاه  ج شركةوشركاه المتمثلة في المواد الموردة بموجب فواتير صادره من   ج شركةو شركةال

 .شركةالفواتير من جانب ال



 

24/ 
 

 

ى الوعاء ــ إل وشركاه   ج شركةو  شركةوقد قامت المصلحة بإضافة جاري الشريك السعودي ــ الذي يمثل الحركة التجارية بين ال

وأثناء جلسة الاستماع والمناقشة طلبت اللجنة  ،وأحيل الاعتراض إلى لجنة الاعتراض الابتدائية ،على الربط شركةواعترضت ال ،الزكوي

وتم منح  ،وشركاه( وسداد قيمة هذه الفواتير  ج شركةالابتدائية المستندات المؤيدة المتمثلة في الفواتير الصادرة من المورد )

 وتم تقديم عينة كبيرة منها خلال المهلة التي حددتها اللجنة الابتدائية , إلا أنه صدر القرار ،مدة أسبوع لتقديم المستندات شركةال

 .بتأييد وجهة نظر المصلحة الابتدائي

 ،الطبيعة من ناحية وأضاف المكلف أن المصلحة تخلط دائما بين الدائنين أو الأرصدة الدائنة أو الموردين وكل الحسابات التي لها نفس

ثم أخضعت المصلحة القروض التي تستخدم  ،طلاقففي البداية كانت القروض لا تخضع للزكاة على الا ،وبين القروض من ناحية أخرى

هـ قامت المصلحة بإخضاع القروض وحسابات السحب على 15/1/1424( وتاريخ 22665وبعد صدور الفتوى رقم ) ،في تمويل أصول ثابتة

النظر عن مجال استخدامها , وهل خضعت طرف البنوك أم لم تخضع , ولذلك لا  غضمن البنوك والأرصدة الدائنة للزكاة بكشوف مال

في أروقة المصلحة واللجان والأوساط المعنية بشأن الفتوى وما يخضع وما لا يخضع من القروض , وعلى من  ازال الجدل والسجال دائر  

 .قترض أو كلاهماتجب الزكاة هل هو المقرض أم الم

ن أو الأرصدة المدينة الأخرى مما يعني أنه في الميزانية ضمن المديني اتفهم إخضاع القرض طرف المقرض لظهوره محاسبي   شركةإن ال

دين مرجو , أما ظهوره ضمن خصوم الميزانية كمصدر تمويل طرف المقترض فهذا سند يخالف الشرع وذلك لعدم تمام الملك , 

عدم حولان الحول الذي تؤكده كشوف الحسابات والحركة المدينة والدائنة عليه , وما إذا كان مبلغ بعينه قد حال عليه بالإضافة إلى 

  .الحول من عدمه

وأن هناك فرق بين المال الذي في الذمة والمال الذي  ،والقول بأن المال مختلف ،إن إخضاع القرض طرف المقرض والمقترض

يجب أن تكون بمنأى في  التي  التعاملات التجاريةهناك فرق بين القرض الحسن ولشرع , كما أن قول لا يتفق مع ا ،باليد

 .تكييفها الزكوي عن القروض وعن الخضوع للزكاة , وإلا فإننا نخالف الشرع في إخضاع كافة القروض

للنظام أن المواد الموردة من  ابة طبق  ومن ناحية أخرى , ماذا لو أن الشريك الأجنبي هو الذي قام بعملية التوريد ؟ , والإجا

 ناهيك عن خضوعها كإيرادات ،أما لو كانت من الداخل فإن النفقة تستمد مشروعيتها من المستند ،الخارج معفاة من الضريبة

عينة بتقديم  شركةوهذا ما دفع اللجنة الابتدائية إلى طلب المستندات , وقامت ال ،الموردة شركةللضريبة أو الزكاة طرف ال

 .ولم تقتنع بها اللجنة حسبما ورد بالقرار بأنها غير كافية امنهة كبير

فهو فهم  ،ومن ثم فإن المال واحد شركةمن ال %45 تهيمتلك ما نسب ...أما ما ورد في حيثيات القرار الابتدائي أن الشريك 

حيث لكل مال حوله المستقل , فنحن أمام  ،المال في الشركتين مختلف , ولا انعكاس لذلك على حصيلة الزكاة حيث إن ،خاطئ

ومن ثم فالقول أن المال واحد  ،بل معه شركاء فيها االموردة منفرد   شركةكيانات مستقلة , والشريك السعودي لا يمتلك ال

  .قول تنقصه الدقة

فيرد عليه , هل  ،حولان الحولأما ما ورد في حيثيات القرار الابتدائي أن المكلف لم يقدم المستندات الكافية التي تثبت عدم 

المشكلة هي عدم حولان الحول من عدمه على الرصيد الدائن ؟ أم أن الرصيد الدائن سيخضع بصرف النظر عن طبيعته الفنية ؟ 

 ؟. هـ8/11/1426وتاريخ  (3077رقم )للفتوى  امن الشريك ويخضع للزكاة طبق   اأم أن الرصيد الدائن يمثل قرض  

وصور  ،( ج  شركةحساب الأستاذ العام , والفواتير الصادرة من المورد )من ( ملفات تحتوي على  صور بعوأرفق المكلف )س

 يلبند مستحق لطرف ذسداد هذه الفواتير، والتي تثبت من وجهة نظر المكلف أن طبيعة الحساب تجارية , وأن الرصيد الدائن 

 .ع للزكاة, وبالتالي يخرج من الخضو شركةعلى ال ايمثل ديون   علاقة

إلى وعائه الزكوي للعام  ( ريالا  20,766,199البالغ ) علاقة يمستحق لطرف ذبند لكل ما تقدم يطلب المكلف عدم إضافة 

 .م31/3/2007المالي المنتهي في 
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ذات علاقة(  طرافأالرصيد الدائن )أضافت  أنهافي حين ترى المصلحة حسب وجهة نظرها المبينة في القرار الابتدائي 

( 2384/2) رقم وىللفت اوذلك تطبيق  للمكلف , ( ريال الذي حال عليه الحول للوعاء الزكوي 20.766.199البالغ ) ب ريك/للش

هـ بما يعتد به 15/1/1424( وتاريخ 22665هـ والفتوى رقم )18/11/1408( وتاريخ 18497هـ والفتوى رقم )30/10/1406وتاريخ 

من صناديق  الأموالحال عليها الحول إلى الوعاء الزكوي سواء كانت هذه  يكامل التالمستفادة بال الأموالفي إضافة  افقهي  

مستفادة تستخدمها  أموالوبالجملة أي  ،و قروض من الشركاء أو من جهات ذات علاقة أو بنوك دائنةحكومية أو بنوك أ

كما أن الجزء  ،من عروض التجارة او عرض  أسواء كانت في صورة نقود  شركةالتي تحصل عليها ال الأصولفي تمويل  شركةال

, من نقدية وعروض تجارية  إليه آلتالمتداولة بما  الأصولفي  االمستخدم في تمويل رأس المال العامل يكون مستغرق  

لما تضمنه  اعلى معالجة البند وفق   يةستئنافالاولقد استقر قضاء اللجنة  ،الأموالوبالتالي فإن الزكاة تجب في هذا الجزء من 

( وتاريخ 1/811هـ المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم )1428( لعام 720ي رقم )ستئنافالاالقرار ربط المصلحة ومنه 

, هـ 21/3/1429( وتاريخ 1/2598هـ المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم )1429( لعام 818ي رقم )ستئنافهـ والقرار الا12/1/1428

التي تجب فيها الزكاة حيث لا يترتب على تزكية هذا المبلغ  الأموالالبند ضمن  ذاه وبما يتضح معه شرعية ونظامية إضافة

ن الدائن يزكي المال الذي يملكه هـ لأ8/11/1426( وتاريخ 3077/2للفتوى الشرعية ) اوجوب الزكاة مرتين في مال واحد وفق  

وفرق بين المال الذي بيد , مكن من التصرف فيه آخر يملكه ويوجد بيده ويت بينما المدين يزكي مالا   , وهو في ذمة المدين

 .إجرائهاتتمسك المصلحة بشرعية ونظامية عليه  ،والمال الذي في ذمته الإنسان

  :رأي اللجنة

المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين أن  ستئناف, وعلى الا بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي

إلى وعائه الزكوي للعام  ( ريالا  20,766,199البالغ ) علاقة يمستحق لطرف ذبند إضافة المكلف عدم طلب  يكمن في ستئنافالا

, للأسباب  ستئناف, في حين ترى المصلحة إضافة هذا البند إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام الا م31/3/2007المالي المنتهي في 

 .الموضحة عند عرض وجهة نظر كل طرف

أن الأساس في معالجة القروض لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في أنه تجب الزكاة على القروض عند احتساب  وترى اللجنة

الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة حتى ولو كان هناك علاقة ملكية 

بة للمُقرض فإن عرض القرض كرصيد في القوائم المالية للمقرض يعني أن هذا مباشرة أو غير مباشرة بين المقرض والمقترض , فبالنس

وبالنسبة  ،مرجو الأداء اعلى مليء إذا لم يظهر في قائمة الدخل ما يثبت إعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاة باعتباره دين   االقرض يمثل دين  

أن هذا القرض يمثل أحد مصادر التمويل الأخرى التي تدخل في للمقترض فإن عرض القرض في قائمة المركز المالي للمقترض يعني 

الوعاء الزكوي إذا حال عليها الحول أو استخدمت في تمويل أصول ثابتة , وبالتالي يلزم إضافة هذه القروض للوعاء الزكوي حتى ولو 

هـ والذي 8/11/1426( وتاريخ 3077/2رقم ) علاقة بالمقترض , ويعزز هذا الرأي نص الفتوى الواردة في الخطابا ذ اكان المقرض طرف  

"إن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب  اجاء فيه

آخر يملكه ويوجد بيده  بينما المدين يزكي مالا  , الزكاة مرتين في مال واحد لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين 

 .ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته"

ظهر ضمن  علاقة يباطلاع اللجنة على القوائم المالية للمكلف تبين من قائمة المركز المالي أن بند مستحق لطرف ذو

 .( ريالا  28,655,880بمبلغ ), وفي آخر العام  لا  ( ريا20,766,199المطلوبات في أول العام بمبلغ ) مجموعة

تخضع لإجراءات داخلية يصعب حصرها وتحديد مقدار الزيادة والنقص في علاقة  يبند مستحق لطرف ذحركة  حيث إنوعليه ,  ناء  وب 

بغي اتخاذه هو إضافة رصيد هذا للقاعدة أعلاه فإن الإجراء الذي ين اتاريخ محدد , كما يصعب تحديد حولان الحول على كل مبلغ , ووفق  

 يذ طرفكمصدر من مصادر التمويل وذلك بأخذ رصيد أول العام أو آخر العام أيهما أقل وذلك لغرض إضافة الأرصدة الدائنة ل بندال

عاء الزكوي إلى الو ( ريالا  20,766,199)إضافة رصيد أول العام البالغ بربط المصلحة  وهو ما تضمنه,  علاقة التي حال عليها الحول
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البالغ  علاقة يمستحق لطرف ذبند عدم إضافة  في طلبه كلفالم استئناف ترفضفإن اللجنة ولذلك  باعتباره الأقل ,للمكلف 

  .م31/3/2007إلى وعائه الزكوي للعام المالي المنتهي في  ( ريالا  20,766,199)

 :لقرارا

 :ية الضريبية ما يليستئنافلكل ما تقدم قررت اللجنة الا

  .الناحية الشكلية :أولا              

من الناحية  هـ1434( لعام 3الزكوية الضريبية الأولى رقم )على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية  أ  شركةلمقدم من ا ستئنافالا قبول

 .الشكلية

 .يةالموضوع الناحية ا:ثاني              

إلى وعائه الزكوي للعام  ( ريالا  20,766,199البالغ ) علاقة يطرف ذمستحق لبند إضافة عدم المكلف في طلبه  استئنافرفض 

  .وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به هذا الخصوص ,م31/3/2007المالي المنتهي في 

 .بعد تصديق وزير المالية ايكون هذا القرار نهائي   ا:ثالث               

 ،،،وبالله التوفيق

 


